














اتفاقية بشان الحد الادئى لسن الاستخدام 
اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة الملكة الاردنيةالهاشعبة 
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ٠‏ 

اتفاقية النقل الدولي على الطرق بين المملكة الاردئيةالهاية 
والجمهوربة الجزائريبة الستزاطية الشعبيسة + ااا 
انفاقية التعاون في مجال المنقل البحري وأنلو انسسيءبين المملكة الاردنية 
الهالسبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية المسوييا سه 1 


ا 
تعليمات رقم ساس لسنة /اؤا تعليمات اه ورالعا سين 
في امتحاثت شهادة الدراسة المثانوية العامة لمام /1551 ٠‏ 


تعليمات المملة الاجزبية صادرة عن مجلس ادارة البنك المركزي الاردنسي 














مو.م | الجريدة الرسمية | 








هي هدرت الارادة الملكية السامية بالموانقة علىقرار مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ /1-11-ا1131 
المتضمن الانضمام لاتفاقية الممل الدولي رقم 8+السنة 1599 يشان الحد الادنى لسن الاستخ دام 
بشكلها التائي : - 
اتفاقية بان الحد الادنى لسن الاستخدام(1) 

أن امؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ٠‏ 

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف» حيث عقد دورته الثامنةوالخمسين 
في " حزيران يونيه #ا/إ19 ؛ ل 

واذ يشير الى أحكام اتفاقية الحد الادنى للسن- الصناعة ‏ »© 1113 ؛ واتفاقية الحد الادنى للسن 
العمل البحري ‏ : .؟15 : واتفاقية الحد الادنىللسن ؛ - الزراعة ‏ ؛ 1181 » واتفاقية الحد الادنى 
للسن الوقادون ومساعدوهم ‏ »؛ 151١‏ : واتفاقيةالحد الادنى تللسن ‏ الاعمال غير الصناعية ء 
١ 5‏ واأتفاقية الحد الادنى للسن ؛ ‏ العم لالبحري مراجعة ‏ »© 1185 ؛ واتفاقية الحد الادنى للسن 
- الصنامة ‏ »6 مراجعة ‏ ؛ 1487؛ واتفاقية الحد الادنى للسن ‏ »؛ الاعمال غير الصئاعية »2 
- مراجعة - »2 190 » واتفاقية الحد الادنى للسن صيادو الاسماك ‏ »© 1104 واتفاقية الحد الادنى 
للسن؛ ‏ العمل تحت سطح الارض - 15586 : 

واذ يرى أن الوقتت قد حان لوضع صك عاءبخصوص هذا الموضوع ؛ بحيث يحل تدريجيا محل 
الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصاديةمحددة »؛ وذلك بغرض القضاء كليا على عمل الاطفال . 

واذ ترر اعتماد بعض المقترحات المتعلة بالحدالادنى لسن الاستخدام » وهي موضوع البند الرايع 
في جدول اعمال هذه الدورة . 

واذ قرر أن تاخذ هذه المتترحات شكل اتفاتبةدولاهيبة. 
يعتمد في اليوم السادس والعشرين من حزيران يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة والف الاتفاقية 
التالية التي ستسمىاتفاقية الحد الادنى للسن19197 : 

التسسسادة سات 
تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتداقية نافذة..دنسبة لها باتباع «حياسة وطنية ترمي الى القضاء 


فعليا على عمك الاطفال والى رفع الحد الادنى لسن الاستخدام أو ألعيل بصورة تدريجية الى مستسوى 
يتفق مع النمو البدني وآلذهني للاحداث ٠‏ 


, “بدا نفاذ هذه الاتفاقية في 14 حزيران  يونيه؟!؟!‎ )١( 





ا كفاع 





اللسسادة سات 

١‏ تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ؛ في اعلان ترفقه بصك تصديتقها ؛ حدا ادذنمي 
لسن الاستخدام أو العمل على اراضيها أو علىوسائل النقل المسجلة على أراضيها » ولا يجوز قتبول أي 
شخص لم يبلغ هذا المسن للاستخدام أو العمل في ايمهنة » مع مراعاة المواد ؟ الى 8 من هذه الاتداقية ٠‏ 

؟ ‏ يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تخطر في وقت الاحق المدير العام لمكتب العمل 
الدولي » عن طريق اعلائات جديدة »© آنها وضعتحداللسن اعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها ٠‏ 

؟ ‏ لا يجوز إن يكون الحد الادنى للسن المقرر عملا بالفترة 10 من هذه المادة أدنى من سن انهاء 
الدراسة الالزامية ؛ولا يجوز في أي حال ان يقلعن 1١١‏ سنلةه. 

؟ - على الرغم من أحكام الدترة ؟ من هذه المادة؛ يجوز لاي دولة عضو لم يبلغاتتصادها وتسهيلاتها 
التعليمية درجة كافية من التطور » ان تقرر ني البدايةحدا اأدنى للسن يبلغ 15 سنة » وذلك بعد التشاور 
مع منظمات .اصحاب العمل والعماك المعنيين حيثم اود كت . 

ه - تورد كل دولة عضو قررت حدا ادنى للسنيبلغ 16 سنة عملا بأحكام الفقرة المابقة » في التقارير 
ألتي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقدة بءوجب المادة6؟ من دستور منظمة العمل الدولية بيانا توضح فيه : 

أ أن الاسباب التي دفعتها الى ذلك لا تزالتا لم ة ؛ أو 

ب انها تتخلى عن حفها في الاستفادة من الاحكام المشار ليها أبتداء من تاريخ تحدده ٠‏ 
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الملبنادة ا 

١‏ لا يجوز ان يتل الدد الادنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من انواع الاستخدام او العمل 
التي يحتمل أن يعرض للخُطر صحة أو سلامة أو أخلاق الاحداث بسبب طُبِدٍ طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيهاء 

؟ - تحدد القوانيناو اللوائحالوطنية او السلطةالمختصة بعد التشاور. مع منظمات اصخب الءعمز 
والعمال المعنيين حيثما وجدت » انواع الاستخدام اوالعمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة ٠‏ 

؟ ‏ على الرغم من احكام الفقرة ١‏ من هذهالمادة » يجوز للقوائين او اللوائح الوطنية او السلطة 
الختصة » بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين » حيثعا وجدت » أن تسمح بالاستخدام 
أو العملابتداء من سن ١١‏ سئة شريطه أن تصانتماما صحة وسلامة وأخلاق الاحداث المعنيينوان يتلقى 
هؤلاء الاحداث تعليما محددا او تدريبا مهنيا كاديسين بخصوص فرع النشاط الملعقلل ود 

ش السدة ب )سا 

١‏ يجوز للسلطة المختصة6 بعد التشاور معمنظمات اصحاب العمل والعمال المعنيينحيثما وجدت: 
أن تستثنى من نطاق أنطباق' هذه الاثفاقية بالقندر الضروري فثات محددة من الاستخدام او العمل تلهر 
بشائها مشاكل تطبيتية خاصة وهامةا , 

؟ ستبين كل دولة عضو تصدق هذه الانفائية؛في تقريرها الاول من تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه 
دموجب المادة ؟] من دأستور منظمة العمل الدولية النئات التي يمكن أن تكون قد أستثئتها عملا بالفةرة 
١‏ من هذه المادة مع بيان الاسباب التي دفعتها الى هذا الاستثناء وتبين فيتقاريرها اللاحتةوضعقوائينها 
وممارستها تجاه الفئاث المستفناة ومدى ما وصل اليهدتنئيذ الاتئاتية أوا اها تمعة من تنديذ لها فيما يتعلق 
بهذه الغت اك ع 

؟ لا يجوز أن تستئنى من نطاق انطباق هذهالاتداقية عملا بهذه اليادة ؛ أذواع الاستخدام او العمل 





اللمسسادة - 6 
1 يجول لاي ؛ دولة عضو لم يبلغ اقتصادهاوتسهياكاتها الادارية درجة كائيية من التملور ٠‏ ان 
تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية بعدالتشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين 


حيد 





1 تبين كل هولة عضو تستهيد مب اجام الفترة 1 من هذه المادة » ف اعلان تم رك عد 
بتصديقها » فروع النشاط الائتصادي أوأنواع اللؤسسات التي ستطبق] عليها احكامٌ هذه الاتداقينة . 

تنطبق أاحكام هذه الاتئاتية » كحد ادنى ؛ على ما يلي ؛ التعدين وقطع الاحجار » الضناعة 
التحويلية ' » البناء » 0 باء والغار والمياه » الخدمات الصحية» النتل والتخزين والونضلات' المزارع الكيرء 


3 كل ا عضو ضيتت ضيتت نطاق انطباق هذهالاتفاقية عملا بهذه المادة 3 
أ تبين في 0 التي تقدمها بءوجبالمادة 77 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام 
هيما يتعلق باستخدام .أو رعمل, ,الاحداث والاطفالفٍ فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباقهذه الاتفافية 
وأي تقدم مخرز نحو التوسع في تظبيق أحكامها . 
ب ل يجوز لها في أي وقت أن توس سسعرسميا ذطاق تطبيق هذه الاتعاتية باعلان. ترسله السى 
المدير العام ملكتب العمل الذولي ٠‏ 5 


المسسسسادة سات 
لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الاطفال والاحداث في المدارس لاغراض التعليم العسام 
أو المهني أو التئئي وني مؤسسات التدريب الاخردىولا تنطبق على العمل 4 المنشاآت إلذي. يؤديه 
الاشخاص الذين بلغوا مسن ١)‏ دعنة على الآقل اذا كانهذا العمل ينهذ وفنا لشروظ تعر ها السلطة .المختصة 
بعد التشاور مع منظمات إصحاب العمل والعسالالمعنيين حيثما وجدت وكان يشبكل جزءا اساسيا من : 
0 - دورة تعليمية أو تدريبية تقبغ مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة او مؤسبسة دريب 50 
ب برئامج تد, ريبييتفذ قاسمة الاكير أو كلقي 'منشاةاذا كانت السلطة المختصة قد افرتيتهة: 





0 


ج ل برنامج ارشادي او توجيهي يرمي الى تسهيل اختيار الهنة او ذوع التدرئب ٠‏ 


5 / اللبستادة بالا ٠*5‏ 3 ا اج 
نيجول للقوائين او اللوائح الوطنيّة اوانسيع ديدم أو عمل اساي لذبن قتر 9 الما هم ما 
بين 17 و ١6‏ سنة في اعمال خنيفة . : 
0 لا يحتمل ان تكون ضارة بصنحتهم أو.نموهم . ' 
ب . لا تعطل مواظبتهم في. المدرسة واشتراكهم في برامج الفوحية أذ اتيت بدن التي تعره ١‏ السلطة 
الختصة ولا تضعف فدرتهم. على الاستفادة من التعليم الذي يتلتؤئ سسنه ٠‏ 
؟ يجوز أيضا للقوانين او اللوائح الوطئية أنتسمح باستخدام أو عمل. الاقشسخاص. الذين. 520 
1 سنة على آلاقلا ولم ينهوا دراستهم الالزامية فر اعمال امن بللدرية المبيئة السك يل 
ل1»ءب من الفترة ١س‏ من هذه المادهٌ . . 
؟ - تحدك السلطة المختصة الانشطة. كان ووز ينا بالاستخدار أى العمل يها .بعرجب بالفئرتين 
١‏ غ5 من هذه المادة ٠‏ وتقرر عدد الساعاتوالشروطالتي يجوز فيها الكيام ‏ بيذ الامبتخدام. :أو العمل ٠‏ 
؛ ‏ على الرغم من احكام الفترتين أوم منهذه الادة » يجوز لكل دولة عضو تستديذ من احكام 
الفترة 6 من المادة ؟ ») وطالما ظلت تستفيد منها » أنتستعيض هن سني 11 و ؟1 سنة بسني 17 و 19ااسئة 
في الفقرة 1 من هذه المادة وعن سن ١5‏ سنة بسنه١!‏ سنة في النترة لاا ء 


5 م.م 























ا سخعس هم سويت 


44 ]هيه الرسنها 





السسادة الم س 

أ ديجوز للسلطة المختصة »2 بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين حيدثما وجدت 
ان تسبح باعفاءات من الالتزام بحظلر الاستخدام ا والعمل الذي تئص عليه المادة ؟ من هذه الاتفاقية 
لاغراض منها اللشاركة في حفلات هنية وذلك بتراخيص منح في كل حالة على حدة ٠‏ 

؟ - تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية' عددالساعات التي يسمح فيها بالاستخدام أو العمل وتحدد 
الشروط التي يجب ان يخضعا لها . 


السسادة س و 
١‏ - تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة » بعا فيها فرض عقوبات مناسبة لضمان تنفيذ 
احكام هذه الاتفاقية بفعالية. 1 
؟ ‏ تحدد القو انيناو اللوائحالوطنية أو السلطة! لمختصة الاشخاص المسؤولين عن الالتز امبالاحكام التي 
توضع لانداذ هذه الاتفاقية ٠‏ 
؟ - تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطةالمختصة السجلات أو الوثائق الاخرى التي يتعين على 
صاحب العم ل الاحتفاظ بها وتقديمها وتتضعن هذه السجلات أو الوثائق أسماء واعمار وتواريخ مبلاد الاقشسخاص 
الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهمعن 18 سنة على ان تكون مصدكة حسب الاصول عند 


الاكس سب سان . 
المسسسساكدة ها ١:‏ 
١‏ تراجعهذه الاتفاقية بالشروط المبيئة في هذهالمادة اتفاقية الحد الادنىللسن - الصناعة ‏ وول 


واتفاقية الحد الادنى للسن العمل 1 ل تفاق : 2 
8 لبحري ١111؛واتفاقية‏ الحنا الادلى للسن ‏ الزرامة . ١:١‏ 
واتئاتية الحد الادنى للسن -الوقادون ومساعدوهم1؟11 » واتفاقية الحد الادنى 0-0 0 


00 0 1 الاعمال غير 
0 0 الحد الادنى للسن - العمل البحري ‏ » مراجعة ‏ 1688؛ واتئاقية 
دنى للسن - الصنامة ‏ ؛ مراجعة -. 1151 :اتداقية الحد الادنى للمئن . الاعمال غير الصناعية 


مراحية أتدائية : 
مراجعة ‏ /ا157 © وآتدائية الحد الادنى للسنصيادو الاسماك 
العمل تحت سطم الارض ‏ 1556 3 52 
؟ - لا يستتبع بدء نفاذ هذه الاتفاقية أقفال بابتصديق اتفاشدة 0 
0-6 شٍِ شاب يق أتفاقية الدد الادئى للسن ‏ 1 ل 3 
0 11 ؛ واتفائية الحد الادنى للسسن- الصناعة مراجعة 98 0 
لادنى للسن . الاممال غير الصنامية ‏ مراجعة -1517 » واتفاقية الحد الادنى للسن . مب) 
الاسماك ‏ 41161 واتفاقية الحد الاذئى للعسن العمل تحت مطح الا 0 اوعد ف 
يك 8 0000 : رحن مم . 
0 0 تضكر ابنادية ااحدٍ الادنى للسن_ الصناعة ‏ 1115 واتفاقية الحد الادن, ال_. 
0-0 ا 1 )؛ واتفاقية الحد الادنىللسن الزراعة  )142١‏ واتفاشئة الحم اك 2 
جلو دون ومساعدوهم ‏ 1991 عندمأ توافقجميع الاطراف ديها على ذلك عو ا 
أو باعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي. و يق 8ج الامقاكيت 
! ؟ م مئدما تثبل الالترامات الناشئة عن هذهالاتفائق - م 
 :‏ من قبل دول عضو طرف.في, اتفافية الحد الاد: 3 7 000 0 8 1 
0 0 دىللسن - الصنامة مراجعة آ 
الحد الادنى المقرر فيها لسن عملا بالأدة ».من هذه الأتفاقية لا يقل عن ل ني 
البافسر للاتفاقيبة المذكيورة. 001520000107 حت 7تون التمدن 


واتفاقية الحد الادنى للسدن ‏ 














سسس] ااجريية فرسيية_إسب دعنك 


ب فيما يتعلق بالاعمال غير الصناعمية حس ب تعريفها في اتفاقية الحد الادتى للسن ‏ الاعمال غير 
الصناعية ‏ 11515 من قبلدولة عضو طرففي الاتفاقيةالمأكورة يستتبع ذلك قانونا النقض المباقر للاتفاتية 
الأفسسشسورة 0 : 
ج ‏ فيما يتعلق بالاعمال غير الصناعية حسبتعريفهافي اتفاقية الحد الادنى للسن .. آلاعمال غير الصناعية 

مراجعة 1591 » من قبل دولة عضو طرف فى الاتفاقية المأكورة »© واذا كان الحد الادنى المثرر فيها 
للسن عملا بالمادة ؟ من هذه الاتفاقية لا يقل عن0! سنة يستتبع ذاك قانونا النقض المباشر للاتفاقية 
المكسيورة ٠‏ 1 
د فيما يتعلق بالعمل البحري ؛ من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن ‏ العمل 
البحري - مراجعة 41585 واذا كان الحد الادنىالمقرر فيها للسن عملا يالمادة ؟ من هذه الاتفاقية لا يقل 
عن 1١5‏ سنة أو بينت هذه الدولة ان المادة # من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحري يستتبع ذلك 
قانونا النقض المبائر للاتفاقية للذكورة ٠+‏ . . 
ه ‏ فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري ؛ من قبلدولة عضو طرف في أتفاقية الحد الادنى للسن ‏ صيادو 
الاسماك ‏ 7389 وآذا كان الحد الادنى المقرر فيه اللسن عملا بالمادة * مع هذه الاتفاقية لا يقل عن 1١6‏ 
سنة او بينت هذه الدولة أن المادة * من هذه الاتفاقيةتنطبق على العمل في الصيد البحري يستتبع ذلك قانونا 
النقض المبناشر للاتفاقية المذكورة ٠‏ 
و - من قبل دولة مضو طرف في اتفاقية الحد الادنىالسن . العمل تحت سطح الارض 1956 واذا كان 
الحد لادنى المقرر فيها للسن عملا بالمادة ؟ من هد الاتفاقيةا لا يقل عن الحد المقرر عملا بالاتفائقية 
المذكورة أو بينت هذه الدولة أن هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الارض بموجب المادة 
؟ من هذه الاتفاقية يستتبع ذلك تانونا النقض المباقرللاتداتيسة المأكقورة ٠‏ 
شريطة بنه نفاذ هذه الاتناقية , . 3 

ه - يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذهالاتفاهمة م 
أ نقض اتفاقينة الحد الادئى للسن ‏ الصناعة :1511 ؛ بموجب مادتها' 19 ٠١‏ 
ب فيما يتعلق بالزراعة © نقض أتفاقية الحد الادنى للسن - الوراعةا 1381 ٠‏ بموجب مادتها :١1‏ 
ج - فيما يتعلق بالعمل البحري » نقض اتفاتية الحد الادنى للمدق العمك البحري ‏ ١.؟19‏ © بموجب 
مادتهبا ٠١‏ »© ونتنضص أتفاقية الحد الادنى للسن ‏ الوقادون ومساعدوهم - 1؟11 » بموجب مادتها ؟1 ٠‏ 
شريطة بلاه نفاذ هذ الاتفاتقية . ا 


0207 اساي اا 500 5 
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدوني لتسجيلها ٠‏ 


الممسسسادة سااس م2 ش 
ا دلاتلزم هذه الأتفأقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المذير: العسسام 
تصديتاتهل تاه 
؟ ‏ يبدا نفاذ الاثفاتية بعد مغي اثني عقر شهرا من تاريخ تسجيك تصديق دولتين عضوين لها 
لذى احير المع تام ضيه و يد ا . 
 '‏ وبعد ذلك يبدا نفاذ الاتداقية بالنسبة لاودولة عضو بعد مضي أئني عشر شهسرا من تسجيل 
تصديت و ٠*٠سصسسيسمسيا ‏ 











تيك 
#6 د ] الجريدة الرسية أب 








االادة لاا 
لة مضو صدكثت على هذ الاتدائية ان تنقضها بعد مشي مشر سئوات على بسد. 
١‏ يووز لكل دولة عضو 0 ية أ 1 
نناذها » وذلك بوفيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا الا 
بعد مقى عام على تاريخ تسجيله ٠‏ 
بعد مضي عام على لاريح اساجه 1 ا 
؟ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاتيةولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السئوات 
العشر المشار اليها في النترة السابقة الحق في النفض المنصوص عليه في هذه امادة » تكون ملتزمة بها لفترة 
عشر سئوات اخرى ويجوز لها بعد ذلك نتض هذهالاتفاقية في نهاية كل فترة مشر سنوات وففا للاحكام 
الثي تنص عليها هذه المادة ٠‏ 


ا" الك 1 
١‏ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل 
كل التصديتاتوالنقوض التي ابلفته بها الدولالاعضاءفي النشمة. 


؟ ل يلفت المدير العام نظر الدول :الاعضاء الى الثاريخ الذي سيبدا فيه نفاذ هذه الاثفاقية لدى 
اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به , 


ا اللسلادة سوا : 
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدؤلي بابلاغالامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة ل131لل 
التصديقات ووئائقئ النقض التي سجلها طبقا لاحكامالمواد السابقة كمأ يقوم الامين العام بتسجيلها حلبقا 
لاحكام المادة |1(٠'‏ من ميثاق الامم الماحدة ٠ : ٠.‏ ش ' 
المسادة كات 2 
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام كلما رأى ذلك هروريا » تئريرا عن تعلبيق 
هذه الانداتية وينظن هيما آذل كان هناك ما يدمو الىادراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جمسدول 


اعمال المؤتسيسسويم :<000ء, 
٠‏ ام 0 
| اللانسشادة لات ا 

١‏ - آذا اعتمد المؤتمر اتفافية جذيدة فراجعةلهذه الاتئاتية كليا و -جرئيا » وما لم تنص الاتفاقية 
الجديدة على كلاب ذلك د ا و 0 : 
أ يستتبع تصديق دولة عضو للاتفناقيةالجديدة المرابجعة قانونا وبعش النظر عن احكام المادة 11 اعلاه ٠‏ 
الننض البائب, للاتبائية الحاليةٍ شريطة بدء نداذالاشئاتية الجديدة المراجمة . 

ب باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بده نفاذ الاتفاقية الجديدة 
حلست لة 5 6 ع 1 3 


؟ > تكل الاكنادية الجالية على. أي حال نائذةفي تسكلها ومقشمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء 
التي صدقتها ولم تصدق على الأتفاقية الراجعة ٠‏ 5 لين . للدو 

' 1-4 ا ١‏ 0 2 0 د سات 0 : 000001000 
9 نا الانجليزي وأ الفرئنسي لهذه الاتفاتيةمتساويان في الحْخد .. 1 


ل 2 


5 أمسس جمد تسيو جد ده سق او 





؟ 6نم 


© صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار بحلس الرزراء رقم (071) 
تاريخ 1/1/9 المتضمن اقرار الاتفاقيات المدرجة تاليا الي تم التوقيع عليها في الزائر 
بتاريخ 4/5/٠‏ بين حكومة المملكة الاردنية الحاشمية وحكومة الحمهورية الليكقراطية 
الشعبية: - 

1 اتفاقية التعاون التجاري 
؟- اتفاقية النقل الدولي على الطرقف 
«- اتفاقية التعاون ف مال النقل البحري والموانية. 


اتفاقية للتعاون التجاري بين 
حكومة المملكة الاردئية الهاشمية 
وحكومة الجمهورية الجزالرية الديمقراطية الشعبية 


إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
المعبر عنهما فيمايلي بالطرفين المتعاقدين؛ إيمانا منهما بضرورة تطوير و توسيع حجم التبادل التجاري 
على أساس من المساواة و المنافع المتبادلة و استجابة للتطورات الحاصلة في إقتصادات كل منهما و في 
الإقتصاد العالمي فإنّهما اثفقتا على مايلي : 


المادة ١‏ 
تهدف هذه الإتفاقية إلى : 
-١‏ تطوير علاقات التبادل التجاري و توسيعها لتكون ملسجمة مع تلمية 


العلاقات الإقتصادية بينهما. 
ب- إزالة كافة المعوقات الإدارية أمام حركة التبادل التجارئ بين البلدين. 





كك 


المادة الثانية 
يشجع كل طرف من الطرفين المتعافدين تبادل المنتجات الزراعية و الحيوانية والثروات 
الطبيعية و المنتجات الصناعية ذات المنشا المحلي بينهما وفقا لنصوص هذه الإتفاقية ووفقا للأنظمية 
القرانين المعمول بها في البلدين. 





المادة الثالثة 
يتعهد الطرفان بإعفاء المنتجات ذات المنشأ الأردني والجزائري؛ والمتبادلة مباشرة بينهماء من 
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر الممائل للرسوم الجمركية الشي تفرض على المنتجات 
المستوردة دون الوطنية . 
يستثنى من هذه الإعفاءات السلع الواردة في القائمة المرفقة ( ملحق رقم 1) 


المادة الرابعة ' 
يتعهد الطرفان المتعاقدان بإعفاء المنتجات ذات المنشأ الأردني و الجزائري الواردة في المادة 
الثالثة أعلاه ؛ من كافة القيود غير الجمركية ما عدا ثلك التي تطبق لصيانة الأخلاق و الأمن و النظام العام 
وصحة الأشخاص ولأغراض الحجر الزراعي و البيطري وحماية البيئة و النباتات و التراث الوطني 
التاريخي و الأثري و الفني. 


وبهدف متابعة المبادلات التجارية ٠‏ اتفق الطرفان على أن تخضع السلع المتبادلة بينهما 
بموجب أحكام هذه الإتفاقية إلى رخص استيراد تصدر عن الجهات المعنية في كل منهما بما يضمن تسهيل 
وتيسير حركة التبادل التجاري طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين , 1 


المادة الخامسة 
تعثبر ملتجات ذات المنشأ الأردني والجزائري. 
1- المنتجات التي تم التاجها بالكامل في بلد احد الطرفين, .  .‏ . 
2- المنتصات التي تم التاجهبا بالأردن أو الجزار و التسي لا تقل كلفة المدخلات 


المعليسة فيه واليد العاملة المحلية و تك اليف الإنشاء 1 
عن (40 /) من القيمة الإجمالية. ١‏ لإنتساج المحليسة الداخلة في الإنتساج 











3- تعتبر المواد المستوردة من الطرف الآخر و الداخلة في إنتاج السلع النهائية 
ذات منشا محلي عند إحتساب نسبة الصنع المطي و ذلك تحقيقا لمبدا المنشساً 


التراكمي بين البلدين. 
تسنثقى المنتجات و المواد المستوردة إلى المناطق الحرة و المصدرة منها في كلا البلدين من 
تطبيق قواعد هذه الإتفاقية. 


المادة السادسة 
ترفق المنتجات ذات المنشأ الأردني والجزائري المتبادلة مباشرة بين البلدين بشهادة منشأو 
تقوم بإصدارها في الأردن غرفة صناعة عمان أو غرف التجارة؛ و في الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة 
و الصناعة أو الغرف الجهوية للصناعة و التجارة وتصادق عليها وزارة الصناعة و التجارة من الجائب 
الأردني و دائرة الجمارك من الجانب الجزائري. 


المادة السا 
يتم الدفع-الناتج عن عمليات التبادل التجاري بين الطرفين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا 
للقوأنين و الأنظمة في كلا البلدين ووفقا للأعراف التجارية الدولية. 


لأغر اص تطبيق هذه الإتفاقية يعتمد الطرفان 'المواصفات و المقاييس الوطنئية لدى كليهما 
لتسهيل التبادل التجاري بينهما. : : 0 


يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات و النشاطات الثي تخل بالمنافسة. السليمة خاصة 
عن طريق منع كل إثفاق أو إتحاد بين المتعاملين الإقتصاديين من كلا البلدين بهدف الإخلال بالمنافسة 
السليمة قصد الإستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات إقتصادية في كلا البلدين ٠.‏ 


اذا وجد احد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف الآخر يقوم بعمليات إغراقية لمنتجائه في سوق 
الطرف الآخرء يدق للطرف المتضرر إتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات. 


القفد 











55 


للست 


فا رس ب ب 


المادة العاشرة 
من أجل تسهيل العمل بهذه الإتفاقية و خدمة أهدافها و لكي تتم إزالة كافة العوائق يقوم 
الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز و حماية حقوق الملكيات الصناعية و العلامات 
التجارية و براءات الإختراع لديهماءيلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز جهودهما ضد التزييف و الإنتحال و 
سرقة براءات الإختراع الصناعية و العلامات التجارية, 


المادة الحاديةعشرة 
يسمح كل طرف للطرف الآخر و يشجع إقامة المراكز و المعارض التجارية كما يمنح كل 
منهما للطرف الآخر كافة التسهيلات لهذه المعارض و المراكز التجارية وفقا لنصوص هذه الإتفاقية و 
القوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين؛ و توضح الآلية المناسبة لذلك من قبل الجهات المعنية بتنفيذ 
هذه المادة. 


المادة الثائيةعشرة 
بهدف تعزيز العلاقاب التجارية بين البلدين» يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الوفود 
التجارية و الإقتصادية بينهما من القطاعين العام و الخاص و تقديم كافة التسهيلات اللازمة لها لتحقيق ذلك. 


المادة الثالئةعشرة 
تنشأ لجنة فنية مشتركة من الوزارات و الجهات المعنية في البلدين تجتمع في عمان و 
الجزائر سنويا و بالتناوب بينهماء ترفع توصيائها الجلة المشتركة و تكون مهمتها مايلي ! 

- إقتراح السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين 
- عقد برتوكولات تجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين 

ووضع الأليات والبرامج التنفيذية لتحقيق ذلك ومراجعة القائمة الملحقة بهذه 

الإتفاقية, : 
-الإشراف على تطبيق هذه الإتفاقية و دراسة سير التبادل التجاري بين البلبين. 
- تفعيل الإتفاقية و البرامج التنفيذية في مختلف القطاعات الإقتصادية | 


الأخر ى. 





المادة الرابعةعشرة 
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها و تبقى سارية المفعول 
لمدة سنة واحدة تجدد تلقاليا لمدة سنة أخرى مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بليته إنهاء 
العمل بها قبل ثلاثة اشهر من إنتهاء صلاحيتها ٠‏ 


حررت ووقعت من نسختين أصليتين باللفة العربية لهما نفس القوة. 
الجرائر في 2 محرم 1418 ه الموافق ل 19 ماي 1997 م . 


عن حكومةالمسملسكة عن حكومة الجمهورية الجرالريسة 
الأردئية الهاشسمية : الديمقراليبة الشعيسية 
لجسن مل وس ساوي 
الدكتور بسام الساككتث' 
وزير النقل والبريد والإتصالات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية 
ْ المكلف بالتعاون والشؤون المفاربيمة 


ظ 





"»١.ا/‎ 


دا 1 وب درن الا 13 .افش 


ملح الطعام 
/ نت مائي بكافة أنواعه؛ وأنواع مماثلة من الإسمنت المائي 
وإن كانت ملونة 




























قائمة السلع المستشاة من الإعفاءات الواردة 
في الإتفافية التجارية الأردلية - الجزائرية 


9ه 














زيوت عطرية وراتنجات “رزينويدمحضرات عطور أو تطرية 
"كوزماتيك” أو تجميل 'تواليت” 
صابون ؛ محضرات تشحيمء شموع اصطناعية؛ شموع محضرة؛ 
محضرات صقل وتلعيع؛ شموع إضاءة وأصناف مماثلة؛ معاجين 
لصنع النمادج؛ شموع طب الأسنان» محضرات طب الأسنان أساسها 
لجن : 


منتجات تصوير فوتوغرافي أوسيلمائي 


مصنوعات من جلدء أصناف عدة الحيوانات والسراجة لوازم 
السفر؛ حقائب يدوية وأوعية مماثلة » مصنوعات من مصارين 
الحيوانات ( عدا مصارين دودة القز) 


برعي دده موف | 


مصنوعات من قش وحلفا أوغيرها من مواد الضفر ؛ مصلوعات جميع البلود. . 


ألبان ومنتجات صناعة الألبسان ؛ بيض : طيور؛عسل 
طبيعي ٠‏ منتجات صالحة للأكل من أصل حيرانيءغير مذكورة 
ولاداخلة في مكان أخر 












جميع البنود ماعدا المرجان الخام 
جميع البنود 

جميع البنود ماعدا تمور مجففة ‏ / 
بعبرات أكثر من ! كلم 











البذ 
جميع البنود ماعدا للبلد 
7 ( محضرات كيمياوية ) 


للبتود من 41.04 إلى 41.11 























جميع للبنود ماعدا النشأ 
من البند 11.08 

جميع البلود ماعدا وى و لب 
المشمش من البند 12.30 12 


ل 0 للم جه 














جميع البلود ماعدا 1 
الخيوط غيرالمهيأة للبيع بالتجزلة 
للبنود 51.06 » 51:07 »6 
68 ْ 
من البند 51.10 














لض 


حمطن 
ألياف نسبجبة نباتية أخرى » خيوط من ورق ونسجها 





شعبرات تركيبية أو إصطناعية 


ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة 55 


حشر لباد وألمشة غير ملسوجة ؛ خيوط خاصة ؛ خيوط حزم » 56 
حبال وأمراس وأمسناف صناعة الحبال 


سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية 








مستعملة وأصناف لسجية مستعملة 


لقا 
لسناف أخرى جاهز؛ من مولا نسيجية ؛ مجموعات نكب سس 


جميع البنود ماعدا خيوط 
الخياطة وخيوط القطن غبر 
المهيأة للبيع بالتجزئة 

من البند 252.04 

52.06 ١ 52.05 البندين‎ 


جميع للبنود ماعدا الخيوط الغير 


مهيأة للبيع بالتجزئة من البنود 
١ 53.07 56‏ 53.08 
جميع البنود ماعدا 

خيوط الخياطة والخيوط غير 
المهيأة للبيع بالتجزئة س البند 
5401 

البندين 54.02 ١‏ 54.03 
جميع البنود ماعد! 

خبوط الذياطة والخيوط غبر 
المهيأة للبيع بالتجزئة من البند 
458 

البذرد 35.09 55.10 

جميع الباود 





خيم؛ أشرعة 


أحذية وطماقات ومايماثلها وأجزاء هذه الأصناف 


مظلات مطر ؛ شعاسي ؛ عصي مشي ؛ عصي بمقاعد؛ سياط » 
وأجزاء هذه الأصناف 
ريش وزغب ومحضرات وأصناف منها » وأزهارإصطناعية » 


مصنوعات من شعر بشري 

مصنوعات من حجر أو جبس أو إسمنت أو حرير صخري جميع البنود ماعدا :الصوف 

( اسبستوس ٠‏ أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة الصخري والبيرلايت 
06 55 


لؤاؤ طبيعي أو مستنبت : وأحجار كريمة أو شبه كريمة ٠‏ ومعادن 
ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثميئة ومصنوعات هذه 

المواد » حلى الغواية ( مقلدة ) نقود 

فضبان وعيدان أخرى من حديد أو صلب غير مخلوط ( ضبان البند 72.14 
التسليح) 


مواسير وأنابيب أخرى وأشكال خاصة مجوفة ٠‏ من حديد أو صلب | 73 البند 73.06 
منشآت وأجزاء منشآت من حديد صب أو حديد أو صلب : الواح البدد 73.08 
وقضبان وزوايا وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير وما يملثلها 


- المحركات وأجزاؤها للبنرد84.07: 84.08: 84.09 


- فلاتر الزيت والهواء والوكود من للبند 84.21 
- أعمدة نقل الحركة والكرنكات ؛ كراسي وسبائك البند 484.83 
- الفواصل البند 084.84 
ألات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ؛ أجهزة تسجيل وإذاعة جميع البنودماعدا : 
المبوت ٠‏ أجهزة تسجيل وإذاعة للصوت والصورة في الإذاعة البئد 16.20 85 بشعات 
المرئية (التلفزيون)؛ وأجزاءواوازم هذه الأجهزة .(راديتر) تدفدة_بالإدخاد 
عربات سيارة » جرارات » دراجات وعرباث أرضية أخرى» جميع للبنود ماعدا 
أجزاؤها ولوازمها البند 87.01 

البند 87.04.10 

البند 87.04.22 

البند 87.04.23 

البند 87.04.32 

البند 87.05 











داك 










٠‏ أسلحة وذخائر » أجزلؤها ولوازمها_ 


لعب أطفال و ألعاب مجتمعات و أصناف لللتسلية أو للرياضة؛ 
اجزاؤها واوازمها . 


جميع البنود_ 
جميع البنود 












جميع البنود ماعدا : 
الكبسولات الجيلاتينية 

من البند 96.02 

وأفلام الرصاص وأفلام تلوين 
بالرصاص 

البند ()! .96.009 





تحف فنية » فطع للمجموعات وفطع أثرية 





ليوو سه 


اتفاقية النقل الدولي على الطرق 
بين 
المملكة الاردئية الهاشمية 
و 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 01 


إن حكومة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية المشار إليهما فيما بعد "الطرفان” ورغبة منهما في تعزيزعلاقاتهما الأخوبة 
التاريخية المميزة وتنمية وتنظيم النقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين ٌْ 
بلديهما وتسهيل العبور عبر أراضيهما » على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح ١‏ 
المشتركة لكل منهماء قد إتفقتا على مايلي : ْ 
المادة الأولى : ْ 
لأغراض هذه الإتفاقية يؤخذ بالتعاريف التالية: 0 
1 . وسائط النقل : تشمل : أ : 
|) - واسطة نقل الركاب: هي مركبة نقل آلية تحتوي على |2" 
تسعة مقاعد (من ضمنئها السائق) فأكثرء مخصصة 
لنقل الركاب . مه 





ب) ‏ واسطة تقل البضائع : هي مركبة نقل آلية مفردة 
أومتحدة مع مقطورة أونصف مقطورة مرخصة 


بصافي حمولة إثنين طن كحد أدنى. 





لزعت اشاقل : 
00 كل شخص طبيعي أوإعتباري»ء مسجل لدى أحد الطرفين ومرخص له 
بموجب التشريعات المرعية بنقل الركاب أو البضائع على الطرق ٠‏ 
3-الخدمة المنتظمة: 
نقل الركاب بين أراضي الطرفين في خط محدد و بطريقة منتظمة 
طبقا لجداول زمنية وتعرفة نقل مقررة من السلطات المختصة. 





4-المرور العابر ( ترانزيت): 
نقل الركاب أوالبضائع بوسائط نقل مسجلة لدى أحد الطرفين عبر 
أراضي الطرف الأخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج أراضيه. 


5-النقل السياحي : 
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة واحدة و لسفرة سياحية 
واحدة » تبدأ من أراضي الطرف المسجل لديه المركبة إلى أراضي 
الطرف الآخر دون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في أراضي 
الطرف الأول أوعبورا إلى بلد ثالث. 
6- التصريح المسبق: 
هو التصريح الصادر من الجهة المختصة التي يحددها كل مسن 
الطرفين بالسماح لوسائط النقل » موضوع هذه الإتفاقية » بالدخول إلى 
بلد الطرف الآخر. 3 


عآآظك 


ا ا 1 
المادة الثانية: 
تسري أحكام هذه الإتفاقية على نقل الركاب والبضائع على الطرق 
بين أراضي الطرفين أوعبورا بالترائزيت بوسائط نقل مسجلة لدى 





المادة الثالثة: 
تخضع وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين وسائقيها وماتحمله 
التشريعات النافدة لدى ذلك الطرف بإستثناء ماورد عليه نص خاص 





في هذه الإتفاقية. 


المادة الرابعة: 
تقوم اللجنة المشتركة المشكلة بموجب المادة الثانية والعشرون بوضع 
الترتيبات الخاصة بإجراءات دخول أو عبور وسائط نقل البضائع 
والنقل السياحي المسجلة في بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر. 











المادة الخامسة: 
يعفي كل من الطرفين و سائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر 


الضرائب أو الرسوم بإستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على 


وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم ل ولايسري هذا الإعفاء 
على وسائط النقل العابرة التي تخضع للتشريعات النافذة في كلا 
البلدين . 


المادة السادسة: 
لايسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أي من الطرفين بتجاوز الأحمال 
المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسيرعلى شبكة الطرق في 


المادة السابعة: 





لا يسمح لوسائط نقل الركاب المسجلة لدى أحد الطرفين دخول 
أراضي الطرف الآخر فارغة . 


5115 


المادة الثامنة: 
يسمح لوسائط نقل البضائع المسجلة لدى أحد الطرفين بنقل 
البضائع بين أراضيهما في الحالات التالية: 
أ) ‏ الدخول محملة والعودة فارغة؛» 
ب) - الدخول فارغة والعودة محملة؛ 
ج) - الدخول محملة والعودة محملة. 
المادة التاسعة: 
لايسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين بممارسة 
النقل الداخلي في أراضي الطرف الآخر . 
المادة العاشرة: 
لايسمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين بممارسة عمليات نقل 
البضائع أو الركاب بين أراضي الطرف الآخر وأراضي بلد 
ثالث إلا بمقتضى تصريح مسبق لهذا الغرض من قبل السلطة 
المختصة لدى الطرف الآخر . 


المادة الحادية عشرة: 


لا يجوز لوسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين البقاء في أراضي 


الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة التي تحددها اللجنة المشبتركة . 


المشكلة بموجب المادة الثانية والعشرون من هذه الإتفاقية » 
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0 
ل 


لسسسنة»»»:::::111ززز. .. 
"١1١+‏ ش 0 0 
المادة الثانية عشرة: 





يلتزم سائقو وسائط النقل المسجلة لدى أحد الطرفين عند قيادتهم " 
لمركباتهم في أراضي الطرف الآخر بحيازة وإظهار الوثائق ٠‏ 


المنصوص عليها في البروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الإتفاقية. 


المادة الثالثة عشرة: 

02٠‏ الا سمح للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الإنطلاق 
والوصول في أراضي الطرف الآخر والوارد ذكرها بالمستندات 
الرسمية لكل رحلة. 

المادة الرابعة عشرة: 
يكون دخول وسائط النقل عبرالمنافذ الحدودية الرسمية للطرفين 
وعبر مسارات محددة في أراضيهما. 

المادة الخامسة عشرة: 
يجوز لسائة وسائط النقل ومساعديهم » في إطار أحكام التشريعات 
الجمركية النافذة لدى كل طرف أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة بدون 


تسديد الرسوم و/أو الضمانات الجمركية لوازم لإستعمالهم الشخصي , 


و/أو لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات اللازمة من: 
- قطع غيار ضرورية لإصبلاح المركبة والتي يعاد تصديرها عند 
. عدم الإستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية. 
-وقود في خزانات قياسية مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع 
المركبة. ‏ : 


918 


المادة السادسة عشرة: 





> | 


يتم تشغيل الخدمة المنتظمة للنقل الدولى للركاب من قبل ناقلين ١‏ 


مصرح لهم من السلطات المختصة لدى الطرفين وتحدد إجراءات 
تشغيل هذه الخدمة بموجب البروتوكول الخاص بتنفيذ هذه الإتفاقية. 


المادة السابعة عشرة: 
تقوم اللجنة المشتركة المشكلة بموجب هذه الإتفاقية بوضع آليات 


التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم رحلات العودة لوسائط النقل ؛ 
1 0 


المسجلة لدى كل من الطرفين ٠‏ 

المادة الثامنة عشره: 
يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة لعبور وسائط التقل التابعة 
للطرف الآخر وماتحمله من بضائع أو أشخاص و لسائقيها 
ومساعديهم طبقا لأحكام هذه الإتفاقية . 





كما يسعى الطرفان إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الناقلين 
التابعين لهما في أراضي الطرف الآخر . ش 

المادة التاسعة عشرة: 0 
يجوز للناقلين التابعين لكلا الطرفين تعيين و كلاء محليين من شركات 
أو مؤسسات أومكاتب نقل في أراضي الطرف الآخر وذلك لتسهيل 
عمليات نقل الركاب و البضائع بينهما. 











516" 
4" 0 ْ الجريدة الرسمية 


المادة العشرون : المادة الرابعة و العشرون: 
تسري التشريعات النافذة لدى كل طرف على البضائع العاة - 077 ا د 
التي تحتاج إلى إذن خاص عند دخولها أو عبورها لأراضيهما وتتبادل 
السلطات المختصة لدى الطرفين قوائما بتلك البضائع ٠‏ 


السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذه الإتفاقية هي : 
دعن السماكتسنة الأرنية الوافميبة 
وزارة النقل 





الطرفين. 


9 المادة الواحدة و العشرون : 1070 
0 تعمل السلطات لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات | 
: ادن و البحوث في مجال النقل على الطرق بما في ذلك الإحصائيات - عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على وزارة التقفل 
تنمية وتشجيع الإتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل وذلك الجزائر 
للمساهمة في رفع كفاءة أنشطة النقل على الطرق بينهما. 
المادة الثانية و العشرون: المادة الخامسة و العشرون : 0 
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين؛ بغرض الإشراف على تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة سنتين بعد دخولها حيز التنفيذ ١‏ ؛ 
تنفيذ هذه الإتفاقية وتسوية كافة المشاكل التي قد تنش عن تطبيقها وتجدد تلقائيا ‏ مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة و قبل | 
وإقتراح التعديلات اللازمة عليها . تعقد اللجنة إجتماعاتها بالتناوب إنتهاء مدة سريائها بستة أشهر على الأقل» برغبته في تعديلها أو عدم 
في أحد البلدين وبصفة دورية مرة كل سنة أو بناء على طب أحد تجديدها. 3 
5 
ا 


المادة الثالثة و العشرون: 






تحدد إجراءات تنفيذ هذه الإتفاقية في بروتوكول خاص يتم إعداده من ٠‏ 
قبل اللجنة 
الإتفاقية . 












لف فتك ورا يي 


المادة السادسة و العشرون: 
اموسحةا سس ا 


تخضع هذه الإتفاقية للمصادقة عليها طبقا للإجراءات 
التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين و تدخل حيز التنفيذ 
إعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالموافقة عليها. 


وقعت هذه الإتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 13 محرم 1418ه 
الموافق ل 1997/05/20 ميلادي؛ من نسختين أصليتين باللغة 


العربية: 


حدن وح 
العملقة الأرا دنيبة 
لهئشمسية 


وزير النقل والبريد والإتصالات 
الدككور بسسم الساكفث 


عن حكقليوق مة 
الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشبية 


وزير لنسقغتل 


السعيد بن :اكير 


قيلص 
الجريدة الرسمية 


اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانىء 
بين 
المملكة الاردئية الهاشمية 
و 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
إنطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائتمة بين المملكة الأردنية 
الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبيهما الشقيقين 
ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الإقتصادية والتجارية وإرساء أسس 
التعاون المشنترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النققفل 
البحري بينهما وإستخدام موانيهما وأساطيلهما البحرية الوطئية بهدف تحقيق 
: التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين فقد إتفقتا على مايلي : ْ 


المادة الأولى: أهداف الإتفاقية . 


تهدف هذه الإتفاقية إلى: 
النهوض بقطاع.الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بيسن البلدهن . 
وتطويرها للوصول إلى محاذاة المستويات الدولية بالأسلوب الإقتصادي . 


السليم. 
تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتجقيق تنسيق أفضل, ؛ 














يفنلض الجريدة الرسمية 


8 سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين 
في نقل المبادلات التجارية البحرية . 

تلافي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري بين 
البلدين. 


التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري ٠‏ ومكافحة التلدوث 
وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أنجع 


التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين 
البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين . 


تنسي ق التشضريعسات البحرية في البللندين 5 
- توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الإقليمية والدولية, 


التتسيق والتعاون في مال التأهيل والتكوين البحري . 


5 التعاون في مجال إستغلال المو انيء البحرية . 


. التعباون في مجال إدارة وتشقيل وضيانة وإصلاح السفن . 


"1١: 


المادة الثانية: التعاريف . 


لأغراض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المععاني 


المبينة إزاءها : 
1[ " السلطة البحرية المختصة ': 
أ) ‏ في المملكة الأردنية الهاشمية : الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانيء 
أو من ينيبه . 
ب) ‏ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالشؤون 
البحرية والموانيء أو من ينيبه . 


2 ' الشركات البحرية ': 
كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية: 
أ) ‏ تكون تابعة فعلا للقطاع العام و/أو الخاص في أحد البلدين أوكلاهما. 
ب) ‏ يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين . | 
ج) - يكون معترف بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف' 
بنشاطها. 
3 " سفينة الطرف المتعاقد ": 
كل سفينة تجارية مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته. 
إلا أن هذه العبارة لا تشمل : ١‏ # ديا 
السفن الحربية أوالسفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى 
السلطات أو الإدارات العامة لأغراض غير تجارية ٠‏ 









سس نبور .. 
16" 
الجريدة الرسمية 
سفن الصيد البحري . 
السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية . 0 


4 . ' عضو طاقم السفينة ": 
الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة لإدارتها بالأضافة إلى القائمين 
بمهام تتعلق بالإدارة والعمليات وصيانة السفن والذين أسماؤهم مدرجة في 
سجل طاقم السفينة . 


5س" النقل الساحلي ": 
نقل الركاب والبضائع بين مينائين أو أكثر في بلد أحد الطرفين المتعاقدين 


6 ' اللجنة البحرية المشتركة '": 
اللجنة المشكلة لأغراض هذه الإتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات 
ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانيء في البلدين. 


7 9 0 لتك ات ': 
القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لأي 
من الطرفين المتعاقدين كل على حدى. 


"1١ "5‏ 
المادة الثالثة: المجالات الخارجة عن تطبيق هذه الإتفاقية . 
تطبق التشريعات النافدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق 
بالإمتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي 
و خدمات الإنقاذ والجر والإرشاد والخدمات الأخرى المخصصة للشمركات 
الوطنية . 


2 





المادة الرابعة : تطبيق التشريعات . 
. تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال 
تواجدها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانيء الطرف المتعاقد 
الآخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير . 

المادة الخامسة: جنسية السفن ووثائقها. 
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الضرف المتعاقد 
الأخرطبقا للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة 
البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد 
الآخرالذي ترفع السفينة علمه. 





- يعتر ف كل من الطرفين المتعاقذين بكافة المستندات القانونية الدولية 
الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببناء السفينة 
وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة وأية شهادات ومستندات أخرى 
صادرة عن الساطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات النافذة في بلد 


الطرف المتعاقد الآخرالذي ترفع السفينة علمه. 








ال م 


لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة 
بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة 
بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية. 


المادة السادسة: معاملة السفن بالموانيع . 
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد 
الآخرنفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول 
والخروج والإقامة بها وإستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة 
والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع 
ويتعلق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن 
والتفريغ . 





المادة السابعة: رسوم وبدلاث خدمات الموانيء. 
سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانيء أومياه الطرف المتعاقد 
الآخروفقا للتشريعات النافدة لدى هذا الطرف المتعاقد. 





شيلض 


المادة الثامنة: وثائق تعريف البحارة. 





يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل 
السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملي تلك الوثائق 
الحقوق المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذه الإتفاقية حسب مأ 
تتضمنه من شروط. 

إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي: 

بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية : سجل بحار. 

وبالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : دفترالملاحة البحرية. 


المادة التاسعة : الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق. التعريف. 





تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة من هذه الإتفاقية لحامليها 
حق النزول إلى البرخلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا 
مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسئطات الطرف المتعاقد 


الآخر. 


يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين 
المتعاقدين والمذكورة بالمادة الثامنة » مهما كانت وسيلة النقل المستعملة 
دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أوعبوره للإلتحاق بسفيتتهم.أو الإنتقال 
إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بالدهم ٠‏ 


0 








رين 
لغفةظتفتك ‏ 0 م0000 


المادة الحادية عشرة : تمثيل شركات النقل البحري. 5 
للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الإحتفاظ بإقليم الطرف ‏ | 
المتعاقد الأخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري معمراعاة 3 


كما تمنح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ' 
بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوشائق التعريف 
المذكورة بالمادة الثامنة والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. 





5 هذا ويحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخو ل لبلده للأشسخاص التشريعات النافذة لدى الطرف المتعاقد الآخر . 
ا 0 3 0 غير المرغوب فيهم. كي حالة كنم رغبة هذه الشركات إستعمال الحق المنصوص عليه أعلاه ظ 
1 المادة العاشرة : ممارسة النقل البحري . تكلف بهذه الأمورأية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات ١‏ . 
 )1‏ يعمل الطرفان المتعاقدان على: النافذة بإقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية صالحها . ا 
- إنشاء خط ملاحي مشترق ومنتظم بين موانيهما . ْ 
تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الإستغلال الأمثل لإسطولهما المادة الثانية عشرة: الإستثمار المشئرك . ْ 
البحري. ّْ ش 7 0 ول الطرقك المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الإستثمار 
. الإستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وأنشطة 
البحرية. . موانيهما وعقد الإتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة 
2 - لسفن كل طرف متعاقد الحق في الملاحة بين موائيء الطرفين في البلدين ٠‏ 
المتعافدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل الركاب والبضائع بين : 
. بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان أخرى . المادة الثالثة عشرة: تسوية المدفوعات. | 9 
ا م0 شْ << تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقاين 
٠ 5‏ 3)- يجوز للسفن التي ترفع أعلام دول ثلثة والمستغلة من طرف الشركات ‏ ! ٠‏ بعملة قابلة لتخوييل ومقبولة لديهما وطبنا لتشريعات التحويل الخ ارخي 
البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو من طرف الشركات البحرية | << النافذة لدى الطرفين ٠‏ 200 ش ادا 


التابعة لبلدان أخرى المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في إطاز التجارة 
الخارجية الثلائية للطرفين المتعاقدين . 








؟ “الم 
١ "1‏ 33ج اللاتةة_سُشائلتت 
ظ 
المادة الرابعة عشرة: الحوادث البحرية المادة السابعة عشرة: الإعتراف بالشهادات والمؤهلات . : 
العادة الرايقة عشرة: يه. و تتح ا 0 اجر ول ورم اليا العم لقت امه 
إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤ 


البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بشرط توفر 


ف المتعاقد الآخر أو بأحد موانيه فإن السلطة المختصة لهذا 
0 7 0 و 0 كذلك 0 الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد بالإتفاقيات الدولية المصادق يما 
نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها . هذا ولاتخضع البضائع ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين عي يس رح ل 0010 ظ 
المنتشلة من السفينة لآية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للإستهلاك لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن الطرفين ٠‏ | 
١‏ الداخلي . ْ 
المادة الخامسة عشرة: تسوية النزاعات على السفن . 

في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على متن سفينة 

تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في موانيء أومياه الطرف 

المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع 

وديًا ؛ وإذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة » وفي حالة 

عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات النافذة في بلد الميناء الذي ترسو 


ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على مثتن سفنه 
الإلتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف 
المتعاقد الآخر. 


المادة الثامنة عشرة: التشريعات الوطنية البحرية. 
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأنشطة 








فيه السفينة . البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كإن ذلك ممكنا ٠‏ ْ 1 
المادة السادسة عشرة: التأهيل في الميدان البحري . < المادة التاسعة عشر:: العلاقات الإقليمية والدولية. ١‏ 0 0 
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التاهيل << يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات  ١‏ 
3 التكوين البحري التابعة لهما مما يسمح بالإستغلال الأمثل للقدرات المتاحة . والهيئات والإتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات. العلاقة 
من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا بالنشاط البحري والموانيء والتنسيق بينهما عند الإنضمام للإتفاقيسات 
الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الإتفاقية كلما كان 
تشجيعية . 


ذلك ممكنا. 








مع اس 8 5 : 37 3 3 


رأنأكى أة 5 اذب 1 1 3 0 يق 1 4 0 أت اا 1 8 7 1 2 3 00 0 


المادة العشرون : اللجنة البحرية المشثتركة. : 
000٠3‏ بهدف تطبيق هذه الإتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين .. لبوا اي كم 1 
وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل؛ : 
وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق . حتنام شو الإتفلقبة الح انك لوا لبقا تير لمات القابوتية لاحي ا 0 
7 والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان . في باد كل من النار نين للدت شدين ووه عارية المخصا لسن الء 
1 0 3 / لجنة بحرية مشتركة تضم ممتلين علهماءوتجتمع هاه اللجدة مره كل سننة الخاذ نر اتارين تبادل وثائق التصحيق اويا بالطرق الحايياه 
5 بالتناوب بأحد البلدين في جلسة عادية ويمكن إستدعائها فى جلسة إسئثنائية قيل حكومني الدثر فين المتسائ١ن..‏ أ 
بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لايتجاوز(60) ستين يومًا إيتداء من | 
يوم تسلم هذا الطلب . ب .. تسر ني هذه الإتفافية امدة نمس سنوات بعد دخولها حيز التتفيذ وتتجند 2 ١‏ 
تاتائرا بعد هذه الفثئرة من سنة لأخرى وذلك مالم يذطر أحد الطرفين 
الماد ة الواحدة والعشرون : الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإتفاقية. المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا بااطرق الدبلوماسية برغبته 1 
تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية كمايلي . 0 في إذهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد إنتهاء مسدة 700 
- في المملكة الأردنية الهاشمية : سريانها . 4 
وزارة النقل . 
| - في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 
ْ الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانيء . 





١‏ ج) - أية تعديلات أوإضافات إلى هذه الإتفاقية يجب أن تتم كتابة 

ا بالطرق الدبلوماسية وأن تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين 

وتصبح التعديلات أوالإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين 

3 1 ا اا ا 0 لتاريخ تبادل وشائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين 
٠ ْ 1‏ المتعاقدين ٠‏ 











“لم 


د) ‏ كل خلاف يتعلق بتفسيرأوتطبيق هذه الإتفاقية يتم تسويته وديا 
على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وإن تعذرذلك فمن خلال 


الطرق الدبلوماسية . 


حررت هذه الإتفاقية في مديئة الجزائر بتاريخ 13 محرم 1418ه 
الموافق ل 20 /1997/05 م من نسختين أصليتين باللغة العربية 
ووقع عليها ممثلا حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


ع2 2 ف 5 9 1 / 
المملكقة الأر دنبية 
الهمشدمسية 
وزيرالنقل والبريد والإتصالات 


عن حكومة 


8 


هقف 


3 و حي تنام 


تعليمات معدلة لتعليمات نجهيز المركبات صادرة 
بالاستناد لاحكام المادتسين ا و /؟ فقرة ( ه ) من 
قانون السم رقم »16 - لسنة 1546 
او لا : تضاف البنود الثلاثة التالية الى تعليمات تجهيز المركبات الصادرة بالاستناد لاحكام المادتين 11 و 11 
فقرة سه من قانون السير رقم ١5‏ لسنة15186 ٠‏ 
1 يجب أن تكون خزانات الوتود والانابيب الموصله بين اجهزة دورة الوقود سليمه لا صسسح 
يتسرب الوقود منهاء 
ب - أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عنماسورة العادم ومغطاه بغطام معكم ٠‏ 
ج - يمنع تركيب أي خزائات اضائنية اواستبدال الخزانات الاصلية باخرى لا تتطاببق 
مواصفاتها مع مواصنات الشركة الصائعة. 
ثانيا : تعتبر هذه التعليمات المعدلة سارية المنعولاعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ٠‏ 
نايبر رشيه 
وزيررالداخلية 





تاسيس الاحزاب السياسية 
اعلان مصائر عن وزير الداخلية 
و بالاستناد لاحكام المأدة ١.‏ الفقرة 1 منقانون الاحراب السياسية رقم 0“ لسئة ؟1١ؤا‏ )2 
اعلن عن تأسيس حزب الحركة التومية الديمقراطية الشعبية ضمن احكام الدسكور والميثاق الوطني » 
وقانسون الاحعزاب المعسصول به » ووفوما يتفق مع ذلك في نظامه الاسامي المتدم لهذه الورارة 
والبيانات والوثائق المرفقة به ٠‏ 


نئير رشيد 
وزير الداخلية 








فى 












: نر 
8 1 إنده 
أ 1 ١‏ 
: م تطداث رطم زنع كه 1ك عفضانا 3 
ا : 00 
: ا كاي أت أجور الماماين ا ام أن أ أدذ لاخر أ ال كك 
١‏ ا 6 ١‏ : 
| ا ععائره بعومب المادة رقم (18) من قالون التررية وللتطر الج رضي لكام لكك 
ا | لاحب دلثيو اأتمليع لتب أبايباتث أجير الاتاماين ١ن‏ احتمنان شوانه الدركت ١‏ الالتريه 11 ل تلام 

ا لأكذا ) وججل عا أعترمارا عن بخطلية الدام الفراسى تتككدم لأكخلوب د يماك ن الاربدة 


| يكون للكلحات والعبارات الثالرة 
على غير ذلك:- 
السؤزارة 2 : وزارة التربية والتعليم 

السوزيسسر : وزير التربية والتعليم 

الامين العام ؛ أآهين عامالوزارة 

المجلسسس : مجلس الامتحان العام 

اللجنسسة : لجنةالامتحانات العامة 

اللجئة المحلية 0 : لجنةالامتحانات في المديرية 

لجنة الاشراف المحلية : لجنة الاشراف في العديرية العامة 

العديرية العامة ؛ المديرية العامة للتريبة والتعليم 
الديرية | : مديرية اكتربية والتعليم في المحافظة /اللواء 


ل مسحت امش عا" 32 الاق لا ١‏ لز مها حت © - نيه ملحي نسم او 35 


حتيثها وردث فبي ضار التعايعات الحعائي الس دعمة ليا ازتان حالم نحل الأريئة 


أ- تتألف لجنة الاشراف على الامتحان من العديرية العامة على ال 3 

)١‏ العدير العام (رئيسا) و ا لطن 

') مدير الشؤون التعليمية (عطواً) 

") مدير الشؤون الادارية والمالية (عضواً) 

؛) رئيس قسم التعليم ويكون امينا لسر اللجنة 

د تتولى اجن الراف القيام بالاعمال التي تحددها لجنة الامتحانات العامة في الوزارة 


لضن 


ْ ادر لرسسية ]ب نع جك ا 


كلت وو لز للم اط لطي لنت الاليىة 





1 
ا 
ٍْ ال نسحي التن ر لقي لووط وا لأسو الدمسضانان لائما للريسي. 
“غ الج بوي كن المفدرية , 
؟ .رايس قسم الامتعانات في الدديرية وثكون أحمنا لسر 
أل 


ام ل أعماي وه 















0 2-5 ير قات العاداين بي الثم انات حسب التشول رقم )1١(‏ العتدق بعذه التدليعاتت 


انهه 60 ج30 ع “ل متاح نا كلا < ا 











5 دب نو تن معطمو :لسسع سوه تام سس سه تعد سمح هد حيعد 





ش تؤمن تنقللات رؤساء القاعات من مركز المديرية إلري قاعات الامعان وباتكس بوساطة السيارات 

الحكومية الخاصة بالحديرية وف مهال عدم تفارتها- بد امتغلال عمولتها قدر الامكان - يكلف 

عدن من رؤداء القاعات الين وستشددون سيارات خادمة (ومسجلة باسمائهم) باستخدامها لنقل 

| وؤساء القاعات القرربون دنوم بما يكذل تخصيص سيارة واحدة للقاعات التي تقع مراكزها في 

١‏ مكدرسة وأحدة, والا رتل عدد مستخدمي السيارة الواحدة عن اثنين ما امكن ويدفع للمكلف عن 

| كل يوم من ايام الامتحان بدل استخدام سيارته على النحو التالي :- 

| |- مبلغ دينارين إذا كان مركز عمله ومركز القاعة المكلف برئاستها يقعان ضمن حدود البلدية 
التي يقع فيها مركز المديرية . 

ب- مبلغ ثلاثة دانير إذا كان هركز عمله ومركز القاعات المكلف برئاستها يقعان ضمن حدود 
آمائة عمان الكبرى ٠.‏ 

ج- مبلغ أربعة دنائير إذا كان مركز عمله أو مركز القاعة خارج حدون الامانة أو البلدية التي يقع 
فيها مركز المديرية . ١‏ 

د- يعتبر يوم أعدان قاعة الامتحان والاجتماع بالمراقبين يوا من ايام الامتحان لأفراض تطبيق 
هذه المادة . 

يدفع لكل من السائق والموظف الذي يكلف بنقل طرون الاجابة من المديريات الى الوزارة عن 

كل يوم الاجور المبينة في الجدول رقم ( )١‏ الملحق بهذه الليمات. 
































السادسة 























أشلققا | 3 الها 
20 [_الجرية الرسية_ | 
ا 0 الجدول رقم (1) ش : 
- يجوز فتح مراكز تصحيح في مراكز المحافظات بقرار من اللجنة . 5 اجور العاملين في الامتحانات العامة 3 

















اولا “/ جهاز الوزارة 


قلعلا 


ب- يجوز لمعلمي أي مبحتٌ الاشتراك في التصحيح في أي مركز بعد موافقة المدير العام 










لرئيس اللجئة حرهان أي شخنص عليا أو جزئياً من الأجور التي يستحقها بموجب هذه التعليمان 
اذا آخل بواجبه أو خالف أية تعليمات تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة بالإضافة إلى 
الإجراءات التاديبية التي تتخد وفقاً لأحكام الخدمة المدلية. 










هديو الاختبلبل سارات 
] والنتائج المدرسية ( عن كل سنة دراسية) 






يجوز تكليف أي موظف لإكثر من عمل واحد من الكتبة الإضافيين أو الموظفين أو السائقين أو 
الاداريين للعمل في الامتحان العام وإستخراج نتائجه بموافقة مدير عام الامتحانات وبما يكنل 
أمن وسلامة الامتحان العام وفق الأجور المحددة بهذه التعليمات . 


تلغى تعليمات اجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم (1) لسئة 1151 


وزير التربية والتعليم 
الدكثور منذر المصري 








لكل اذن في الحديرية العامة للامتحانات( عن كل سنة دراسية) ٍ 


يد مدر 


ب ا ا 0 


















































































ا 
سس :1115ل ١‏ . 
ع 14" 
٠‏ المدير الفثي الذي يرتبط به قسم الامتحانات قبي المديرية )14١(‏ دينارا + 6 فلسا ا : 
5 1ه | عن كل مفترك سنويا على ان لا يزيد استحقاقه عن 0٠‏ دينار 0 
ْ ِ 1 
ْ 00 ظ ١‏ 
3 ا 75 : ] مفترك سنويا على ان لايزيد استحقاقه من ٠٠١‏ ديار 2 
7 | ا | رئيس اقسم الامتحانات في العديرية[٠4١)ديثارا+ ٠١‏ فلسا عن كل مشترك سنويا على | | 
1 ا | ان لا يزيد استحقاقه عن 08٠‏ دينارا السئة : 5 
ْ : 3 نكل كاتب في قسم الامتحانات ْ 1 
ٍ 0 2 (») فلس عن كل مشترك في السنة على أن لايقل استحقاقه عن ١١١‏ دينار | ْ 
1 على ات لاعزقك ما مكاطاء فى 1 له على 101 1 1 ولايزيد على ٠١‏ دينار في السنة 1 ا 
8 | الموظلون انين لهم علاقة بالادتعانات في حخوربه الشوون الماترة عو لل 3١‏ ل ا موفو قسم المحاسبة وقسم الرقابة ( !)فلس عن كل مشترك في السنة على ان لايقل | ْ 
| ا ل ب استحقاقهم جميعا عن ٠٠١‏ ديتار ولايزيد على ١‏ ديتارأ ْ ْ 
51 موثلقو المراقبة الرأبعة عثرة ووحدة الرقابة المالية عن كل سنة دراسية )"٠٠(‏ ديثار | 00007 0 ا 
| العوظفون الذين لهم علاقة في الامتحانات في المديرية العامة للتزويد عن ول بئة | 7 000707777 0 ٍْ 
.. .]| دراسية(١٠1)‏ ديثار : 1 
تسح اممد افا د سداد عه ا ا 5 موظفو الديوان (:") فلس عن كل مشترك في السنة على أن لأيقل استحقاقهم جميعا عن ٠‏ دينارلولايزيد على 1١‏ ميثارا. | أ 
موظفو قسم اللوازم (١؟‏ ) فلس عن كل مشترك في السنة على أن لايتل استحقاقهم جعيعا عن ٠‏ > ولايزيد على ٠١‏ هيار أ 
١‏ :]| فبي السئة 5 
الطابلعون - 
)"٠( .‏ فلس عن كل مشترك في السنة على أن لا يقل استحقاقهم جميعا عن 6٠‏ دينارأولايزيد على !'٠ ١‏ دينار فبي السلة. ا 0 
ا : 3 
0 ا ا | )٠١(‏ فلس عن كل مشترك في السئة على ان لأيقل استحقاقهم جميعا عن ٠١‏ دينارولائزيد على ٠١‏ ينارافي السنة 
5-85 ا راسية )١١(‏ دينار 1 
: : م موظنو النقسسم 1 
ا :| السللقون في المديرية العامتعن كل سنة وراسية. 0 . أ )٠١(‏ فلس عن كل مفترك في المئة على أن لايتل استحقاقهم جميها عن +" ديناراولايزيد عن هه ديتارافي المنذ 
١‏ ا :| عدير التربية والتعليم . امل لاله : : 
ْ الزن 5 





) دينارا+ ١؟‏ فلما 
ليك عن كل مشترك على أن لا يزيد استحقاقه من ١٠؟‏ دبنار في : 








7177777777لق 0 ااا 0 





00 


ين 








01 مدير المدرسة الثالوية التامة الحكومية او التابعة للقوات المسلحة 
...2 | (0!) فلس عن كل مفترك في مدرستة على ان لايقل استحقاقه عن "١‏ دينارا ولايزيد على ٠١١‏ دينارا فبي السنة 







2 كاتب أو سكرتير العدرسة اومحاسب المدرسة الثانوية اثتامةو التابعة للوزارة أو القوات الحسلحة ( )٠١١‏ 
فلس على ان لايقل أستحقاقه عن ٠١‏ دينارا ولايزيد على 5٠١‏ دينارافي السئة 








:| لكل سائق يكلله مدير التربية والتعليم عن كل يوم عمل مع الامتحانات او اثثاء التجهيز للامتحانات بعد الدوام الرسمهي رئيس قاعة الامتحا عن كل ساعة مراقبة 


(ديناران) 
















١‏ المقتركؤن في اعداد الاسئلة 






| وليس لجنة التصحيسيح 0٠‏ دينارا + ( )1١‏ فلسات عن كل دفتر اجابة 
على ان الا يقل استحقاقه عن )١14١(‏ ههنارا : 1 
| مصتح اوداق مباحث امتحان شهادة الدراسة اللانوية العامة : : 
]| عن كل ساعة/ دفتر امتحان ا 










: الوظيفة , 
5 كل مشترك في اعداد أسئلة امتحان شهادة الد 
عن كل سامة التحسان 0 

عن كل مشترك في المبحث 





رأسة الثانوية العامة 

















.. | المكلف بالمراقبة والتصحيح لاوراق الامتحان 
.:.] العلمي في الفروع المهنية/لكل مبحث (دينار عن كل مشترك) 



















كل مشترك في أعداد أسئلة مباحث التدريب | بحث /1 3 0 0 32 : 3 
العملي لكل مببحث ولكل حرا الى الاضافي او الموظف الذي يقسوم بالاعداذا للامتحان واستخراج 






| / او لكل مهارة ( )١9‏ دينارا 3 : 
2 0 النتائيج عن كل ساعة عمل (:0/) فلس على ان لايزيد استحقاقه عن "٠١‏ 8 


| الاذن المكلف باحدي مهام الامتحانات في هركز الوزارة أو مديرية التربية 
والتعليم أو مركز التصحييح عن كل يوم /ليلة 









يس 





-- 





جدول رقم ( ؟) 
جدول باجور السائق والموظف الذي يحضر طرود الاجابة عن 'كل يوم من المديرية الى الوزارة 
البدبريددة 
عادبا - جرش - قصبة الزرقاء - البلقاء - الرصيفة 
أربدالاولى- اربد الفانية - عجلون -المفرق - دير علا - الشونة الجدوبية - الرمنا 
-المفرق الاولى -لواء البادية الشمالية 1 


















ااا ميس الجريدة الرسبية | لببنبا--س "١5‏ 


تعليمات العملة الاجنبية الصادرة استنادا لاحكسام 
قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 40 لسئة 1155 
ا لشينت 
فلس سس الاول 
ادخال وآاخراج وسائل الدفع الاردنية والاجنبيسة 
والدصسسانسنتنا-- مسح 
المادة ١‏ يسمح بادخال واخراج أوراق النقفهد والمسكوكات ووسائل الدفع الاردنية والاجنبية والذهب 
من والى المملكة دون أي قيود ٠‏ 
المادة ؟ - تتم المدفوعات المنظورة وغير النظورة والمدفومات الرأسمالية دون أي قيود ٠‏ 
الفصعل الثاسسسسي 
تعامل البنوك المرخصة بالعملات الاجنبية 
المادة  *‏ يجوز للبنك المرخص أن يحتفظ بعسلات اجنبية بما لا يزيد على 10 من مجموع التزاماته 
خارجية : 5 بالعملة الاجنبية أو ما يعادل مليون دينار أردئي 
أيهما اكبر وعلى البنك الرخص بيع مايزيد على هذه النسبة الى البنوك المرخصة الاخرى في 
المملكة او الى البنك المركزي خلال أسبوع واحد من تاريخ التجاوز ٠‏ 
المادة يسمح للبنوك المرخصة بالقيام لحساب عملائها بادارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستقمار 
المشترك بالعملات الاجنبية وا التعا مل بالعملات الاجنبية على اساس الهامش ومتايغفة 
الموج ودات وأي أدوات اخرى وفقتعليمات ومذكرات البنك المركزي الصادرة بهذا 
ل ن ٠‏ : 


المادة ه ‏ 1 - للبنوك المرخصة قراء العملاتالاجنبية من مملائها مقابل الدينار الاردني شسراء أجلا وبدون 


أي سقلوف ٠.‏ 


ب ب للبئوك المرخصة بيع اله بيعا اجلا لتغطية اثمان 


ملات الاجنبية لعملائها مقابل الدينار 


المستوردات الى ١‏ : 
الفمسسسسل الثال سيت 
حسابسات المقبمين وفه المقيميم سن 


المادة + 1 - لليذوك المر. خصة أن تفتح حسابات لغير التيمين بالديئار الاردني و/أو بالعملات الاجنبية 


على أن تعزز بما يثبت تمتع صاحبالحساب بصلة فير *تد- م . 
ى - اذا كان الحساب لشخص اردنسي اكتسب صنة غير المقيم فعليه ان يقدم ما يعزز أتامته 
في الخارج عل ثلاك سنوات وبخلاف فلك يتم تحويل الحساب غير المتيم الى حساب ماد 
بالعملطة الاجندييلةهء 
يجوز السحب وإلتحويل من حساب غير 
اميحتفظ لدىالبنوك المرخصة بحسابات 


جِ-- 1 لمتيم دون آي قيبود ٠‏ 
المادة با 1 يسمم لايشخص متيمة بالعملات الاجنبية دون .أي 
سقولفا ٠.‏ 


ب يجوزل السحب والتحويل من حساب المتيم بالعملة الاجنبية دون أي قيود ٠‏ 








ل 
4نم سس اية السوية با سم 


الفمس سل الرا مع 
البيائنبات والتقاريبر 
المادة م - تعد الادارات الرئيسية للبنوك المرخصة التقارير والبيانات المتعلقة بحسابات التعامل بالعملات 
الاجنبية لجميع فروعها على الذماذج التييقررها البننك المركزي ٠‏ 
المادة 4 تزود البنوك المرخصة البئك المركزي بالكشوفات الشهرية التاليةة: ل 
١ ّ‏ اجمالي عمليات تصدير اوراق النقد والمسكوكات الاردنية ووسائل الدفع الاجنبية ٠‏ 


02 0 


ب مجموع القروض امنوحة والاستثمارات في الخارج بالعملةا الاجنبيب 








ج - مجموع المدفوعات المسددة من حسابات المقيمين بالعملة الاجنبية . 

د اجمالي اثمان البضائع المستوردة الى الملكة والمسددة متابل الديذار الاردني ٠‏ 

ه ‏ اجمالي تيم الاعتمادات المفتوحةا والمبالغ الحولهفعليا لاستيراد بنسائع الى المناطق الحره أو 
المارة بطريق الترائزيت ٠‏ 

و اجمالي التحويلات لتغطية اإدفوعات فر المننلورة المسددة مقابل الدينار الاردني ٠‏ 


ز ‏ كشف بالحسابات التي يتم فتحها لدى مراسلييا ذفنو الخارج ٠‏ 
الفميسسل الفا يس سس 


امكيسام بامسسةه 
المادة .1 للبنك المركري أن ينشر اسمار شراء وبيع الععمسلات الاجنبية. 
المادة 1١‏ تعتبر المناطق الحره في المملكة كاي بلداجنبي لاغراض هذه التعليمات ٠‏ 


١‏ 1 المادة 1١‏ يستوفي البنك المركزي عمولة بوائع 01٠.ر‏ واحد بالالف على التحويسلات بالعمله الاجببيسة 
باستثناء تحويلات .الجهات الحكومية واللسسات العامة والهيئات الديلوماسية والخيريه ٠‏ 





المادة 18س يرجع الى البنك المركزي في أي موضوع لم تعالجه هذه التعليمات بالمملات الاجئبية . 


مراقبة العملة الاجنبية المؤقث رقم -10--لسئة.1117 والتي تتعارض مع احكام هذه التعليمات. 
ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نثيرها في الجريدة الر, 3 





ا 
! 

المادة 16 تلغى جميع التعليمات والمأكرات السابقةاالصادرة عن البنك المركري استنادا لاحكام قانسون ظ : 
ا 





مجلس ادارة:البنك المركزي الاردني 





